
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  فهي حقيقة في طلب الترك واقتضائه ومجاز فيما عداه .

 وأنها هل هي حقية في التحريم أو الكراهة أو مشتركة بينهما أو موقوفة فعلى ما سبق في

الأمر من المزيف والمختار .

 والخلاف في أكثر مسائله فعلى وزان الخلاف في مقابلاتها من مسائل الأمر ومأخذها كمأخذها

فعلى الناظر بالنقل والاعتبار .

 غير أنه لا بد من الإشارة إلى ما تدعو الحاجة إلى معرفته من المسائل الخاصة بالنهي

لاختصاصها بمأخذ لا تحقق له في مقابلاتها من مسائل الأمر وهي ثلاث مسائل المسألة الأولى

اختلفوا في أن النهي عن التصرفات والعقود المفيدة لأحكامها كالبيع والنكاح ونحوهما هل

يقتضي فسادها أو لا فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة

وجميع أهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى فسادها لكن اختلفوا في جهة الفساد فمنهم من

قال إن ذلك من جهة اللغة ومنهم من قال إنه من جهة الشرع دون اللغة ومنهم من لم يقل

بالفساد وهو اختيار المحققين من أصحابنا كالقفال وإمام الحرمين والغزالي وكثير من

الحنفية وبه قال جماعة من المعتزلة كأبي عبد االله البصري وأبي الحسين الكرخي والقاضي عبد

الجبار وأبي الحسين البصري وكثير من مشايخهم .

   ولا نعرف خلافا في أن ما نهى عنه لغيره أنه لا

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

